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 *ضمانات تكريس المنافسة في مجال الصفقات العمومية  

                                                                        

 بزغيش بوبكر    د.                                                                                             
   -أ-أستاذ محاضر قسم                                                                                                                      

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                                                                                                 

       جامعة بجاية، بجاية                                                                                                           

 rbbto79@yahoo.frالبريد الإلكتروني:                                                                                                                                              

 :  صالملخ

استغلال الأموال العامة، النظام القانوني الأمثل لتسيير و تعتبر الصفقات العمومية 

خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على زيادة النفقات العامة، من أجل تنشيط العجلة 

المنافسة بين  من خلال تشجيع ،ياسية التنموية العامة في البلادتفعيل السو  الاقتصادية،

، فان حرية الإدارة الإرادةمقارنة بالعقود الخاصة التي يسودها مبدأ سلطان المتعاقدين، لكن 

طرق و  مقيدة في مجال العقود الإدارية، حيث أن المشرع ألزمها بإبرامها صفقاتها وفقا لكيفيات

 المقررة لإبرام الصفقة.مخالفة للإجراءات  عنها يعتبر الإدارة خروجو  ،رسمها لها القانون مسبقا

 الكلمات الدالة: 

 ،اختصاص محلي ،قضائيةرقابة رقابة اللجان،  ،المنافسة ،، الصفقات العموميةضمانات

 .اختصاص وطني

Guarantees of promoting competition in the field of public procurement 

Summary : 

 Public procurement is the ideal legal system for the management and 

exploitation of public funds, taking into account the dependence of the national 

economy on the increase of public expenditure, in order to activate economic 

development and to boost the national policy of economic development. And this 

by encouraging competition between contractors.   Compared to private contracts 

which are dominated by the theory of autonomy of will, the freedom of 

administration is restricted in the field of administrative contracts, because the 
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legislator has required certain methods and techniques for the conclusion of an 

administrative contract. And failure to comply with these conditions can lead to the 

cancellation of the public contract. 

Keywords : 

Guarantees , public procurement, competition, control of commissions. 

Garanties de concrétisation de la concurrence dans le domaine des marchés 

publics 

Résumé : 

 Les marchés publics sont le système juridique idéal pour la gestion et 

l'exploitation des fonds publics, compte tenu de la dépendance de l'économie 

nationale à l'augmentation des dépenses publiques, afin d'activer le développement 

économique et d de dynamiser la politique nationale de développement 

économique. Et cela en encouragent la concurrence entre les contractants.   

Comparativement aux contrats privés qui sont dominés par la théorie de 

l'autonomie de la volonté, la liberté de l'administration est restreinte dans le 

domaine des contrats administratifs, car le législateur a exigé certaines méthodes et 

techniques pour la conclusion d’un contrat administratif. Et le non-respect de ces 

conditions peut aboutir à l’annulation du marché public. 

Mots clés : 

Garanties, marchés publics, concurrence, contrôle des commissions. 
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 مقدمة

الأمثل لتسيير واستغلال الأموال العامة، ات العمومية النظام القانوني قتعتبر الصف 

خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على زيادة النفقات العامة، من أجل تنشيط العجلة 

 .تفعيل السياسية التنموية العامة في البلادو  الاقتصادية،

مقارنة بالعقود الخاصة التي يسودها مبدأ سلطان الإدارة فان حرية الإدارة مقيدة في و

طرق رسمها لها بإبرامها صفقاتها وفقا لكيفيات و مجال العقود الإدارية، حيث أن المشرع ألزمها 

مخالفة الإجراءات المقررة و  إن انحياز المصلحة المتعاقدة عن المسار المحددة لهاو  .القانون مسبقا

 بإلغائهالإبرام الصفقة، ومبدأ المنافسة يمنح المتعامل معها إمكانية الطعن  في  قراراتها  للمطالبة 

 .ائيةضق ى رفع دعو  أو لجان الطعن أمامإما 

 الصفقات العمومية المتعلقة بمرحلة الإبرامأسس منازعات لنا  تظهر  انطلاقا مما سبق

الذي يقوم على عدة ركائز أهمها مبدأ العلانية، الذي يعد   المتمثلة في الإخلال بمبدأ الشفافيةو 

فرغم  .حرية الدخول في المنافسةبالإخلال و  الإخلال بمبدأ المساواة ثم  ،وسيلة لضمان الشفافية

 إبرامالجزائري نص في مختلف النصوص القانونية على المبادئ التي تقوم عليها عملية المشرع  أن

قى بت الإشكالية نأ تجسد المنافسة بين كل المتعاملين الاقتصاديين إلاوالتي قات العمومية الصف

 ؟دئ المتعاقدة لهذه المبا الإدارة إخلالفي حالة تكريس هذه المنافسة  ضمانات ول حمطروحة 

قابة لجان طريق ر عن  الإداريةالضمانة  إلىسوف نتطرق   الإشكاليةللإجابة على هذه 

)المبحث الأول(، ثم نعرج لدراسة الرقابة القضائية كأهم ضمانة في هذا المجال  الإدارية الطعن

 )المبحث الثاني(.

 الإدارية لجان الطعنقابة طريق ر عن الإداريةالضمانة : الأول  بحثالم

مجموعة من الضمانات القانونیة التي تكفل حمایة الطرف المتعاقد  الجزائري وضع المشرع  

لخلافات الطارئة أثناء الواقعة في حقه عن طریق آلیات تعمل على تسویة مختلف ا التجاوزاتمن 
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مومیة كرس حق م الصفقة العمومیة، ونجد في هذا الصدد قانون الصفقات العار عملیة إب

من المرسوم  82هذا من خلال نص المادة ، و 1المصلحة المتعاقدة في قرارات ممارسة الطعن

ممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة الصفقات العمومیة فللمتعهدین ، 247-15الرئاس ي رقم 

، بحیث یجب على المصلحة المتعاقدة أن تبلغ یحتجون على المنح المؤقت للصفقة المختصة، الذین

 ،المالیة لحائز الصفقة مؤقتاو  للصفقة عن نتائج تقیم العروض التقنیةفي إعلان المنح المؤقت 

أول نشر  تاريخابتداء من  ،ن یرفعوا الطعن في أجل عشرة أیامأ بحیث یجب على المتعاهدین

ة أو لإعلان المنح المؤقت للصفقة، في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحاف

 .2مومیةفي بوابة الصفقات الع

نهایة طلب العروض المحدد عند و  ویقدم الطعن في المنح المؤقت للصفقة في حالات المسابقة

رها في أجل خمسة عشر یوما، ابتداء ار لمختصة تأخذ ق، بحیث نجد أن لجنة الصفقات االإجراء

اقدة ر للمصلحة المتعار ، ویبلغ هذا القالمذكورة أعلاهمن تاریخ انقضاء أجل العشرة أیام 

 ولصاحب الطعن. 

لجان رقابة على المستوى  247-15رقم  ونظرا للدور الذي تلعبه هذه اللجان كرس المرسوم

 )الفرع الثاني(. ( ولجان على المستوى المركزي الأول المحلي )الفرع 

 لجان الطعن ذات الاختصاص المحلي رقابة الأول:  المطلب

السالف الذكر ، لجان محلیة تختص بالفصل في  247-15 المرسوم الرئاس ي رقم  بيّنلقد 

المنازعات التي تنشأ بين المتعهد أو المتعامل المتعاقد وبين المصلحة المتعاقدة، والمتمثلة في اللجنة 

                                                
 .185ص،  2009التوزيع، الجزائر، و  ، جسور النشر2أنظر بوضياف عمار ، الصفقات العمومية في الجزائر،ط -1

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  247-15من  المرسوم الرئاس ي رقم  185و 174 171، 173 2- 

، )معدّل ومتمم( 2015لسنة  50، ج ر عدد 82راجع المواد   
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ؤسسة العمومیة ، لجنة الصفقات للمثانيا()، اللجنة الولائیة للصفقات )أولا(3البلدیة للصفقات

 . ا(الثث)لمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري غير الممركز لالمحلیة والهیكل 

 اللجنة البلدیة للصفقات  اختصاص:  الأول الفرع 

س لجنة البلدیة للصفقات طبقا يتأس على لقد نص المشرع صراحة في قانون البلدية 

ناحية المن  اللجنةهذه تختص  ،4لتنظیم الساري المفعول المطبق على الصفقات العمومیة

الملاحق و  فقاتارسة مشاریع دفاتر الشروط والصبد، ق.ص.عمن  174حسب المادة  ةالموضوعي

لمنح التأشيرة أو رفضها ، ابتداء من تاریخ  20لجنة البلدیة أجل عشرون یوم و  ،الخاصة بالبلدیة

 كتابة هذه اللجنة. إیداع الملف كاملا لدى

، ذلك أن تنظیم لمؤقت للصفقةالناتجة عن المنح اارسة الطعون اللجنة البلدیة د ىوتتول 

ن أیام مأعطى لكل مترشح أو متعهد حق رفع التظلم أمام هذه اللجنة خلال عشرة الصفقات 

، إلغاء بلدیة للصفقاتفي حالة ثبوت التجاوز یمكن للجنة الو ،نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة

 ذي یتطلب هو الأخر الموافقة المسبقة من الوالي المختص إقلیمیا.ر المنح المؤقت الار ق

 التي تبرمها البلدیةارسة مشاریع الصفقات تختص هذه اللجنة بدف ةالماليناحية الأما من           

 247/15قم من المرسوم الرئاس ي ر  173المادة المحددة في المؤسسات التابعة لها ضمن المبالغ و 

، التي یقل لدیة والمؤسسات العمومیة المحلیةالصفقات التي تبرمها البو  : ـــ دفاتر الشروطكالتالي

بالنسبة لصفقات و   ،بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازممن مائتي ملیون دینار مبلغها 

 .5الخدمات التي یقل مبلغها خمسين ملیون دینار

                                                
 .، المرجع السابق 247-15المرسوم الرئاس ي رقم   من 174راجع فيما يخص  تشكيلة اللجنة البلدية المادة .  -3

نة سل 56، یتضمن قانون البلدیة ،ج.ر،عدد  2011جوان سنة  22، مؤرخ في  10/11من قانون رقم  190أنظر المادة  -4

2011. 

 ، المرجع السابق. 247-15المرسوم الرئاس ي رقم  من 147و -173راجع المادتين   -5
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 للصفقات الولائیة اختصاص  اللجنة: الفرع الثاني

بدارسة مشاریع الصفقات العمومیة  ةالموضوعيناحية المن  6الولائيةاللجنة هذه تختص         

المصالح غير الممركزة للدولة والمصالح و  الملاحق التي تبرمها الولایةو  ودفاتر شروط الصفقات

لرئاس ي، كما تدرس من نفس المرسوم ا 172الخارجیة للإدارات المركزیة غير تلك المذكورة في المادة 

ذلك خلال أجل عشرة أیام من نشر و  ،یةعن المنح المؤقت للصفقة العمومالطعون الناتجة 

 .ر المنح المؤقت ار إلغاء ق  في حالة ثبوت التجاوز یمكن للجنة و إعلان المنح المؤقت للصفقة ،

سة مشاریع الصفقات العمومیة ار تختص هذه اللجنة بدف ختصاص الماليأما من ناحية الا          

 4ـ 1ضمن حدود المستویات المحددة في المطات المصالح غير الممركزة للدولة و  التي تبرمها الولایة

بالنسبة لصفقات ملیار أي أقل أو یساوي  من هذا المرسوم، 139في المادة و 184من المادة 

روط أو صفقة لوازم، یكون دفتر الشو  ، الأشغال العمومیة، وكل ملحق یرفع الصفقة لهذا المبلغ

 ، وكل ملحق یرفع الصفقة لهذا المبلغ .ثلاثمائة ملیون  یساوي أو أقل من  مبلغها

وكل ملحق  دفتر الشروط أو صفقة الخدمات، یكون مبلغها یساوي أو أقل من مائتي ملیون دینار 

ارسة دفاتر جنة الولائیة بدسابقا، تختص اللبالإضافة إلى ما تم ذكره  ،یرفع الصفقة لهذا المبل

، التي یساوي مبلغها أو المؤسسات العمومیة المحلیةو  الصفقات التي تبرمها البلدیةو  الشروط

 . لوازمایفوق مائتي ملیون دینار بالنسبة للصفقات الأشغال أو 

 .ملیون دینار  (50) یجب أن یكون مبلغها یساوي أو یفوق خمسين ــــ بالنسبة للصفقات الخدمات

 7عشرین ملیون دینار (  20)یجب أن یكون مبلغها یساوي أو یفوق  ساتار ــــ بالنسبة للصفقات الد

                                                
 .هسنفالمرجع من173المادة  الولائیةراجع فيما يخص  تشكيلة اللجنة  - 6

التسویة الودیة لمنازعات الصفقـات العمومية على ضوء المرسوم الرئاس ي رقم  ،مينةسراجع مباركي ربيحة، منديل ي -77

شعبة  ،العمومية وتفويضات المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، المتعلق بتنظيم الصفقـات 15/247
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الهیكل غیر الممركز فقات للمؤسسة العمومیة المحلیة و لجنة الص اختصاص الفرع الثالث

 8للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري 

 دفاتر الشروط الموضوعي بدارسة مشاریع الصفقات العمومیةتختص من ناحية الاختصاص 

للمؤسسة  والطعون المرفوعة أمامها عن المنح المؤقت للصفقات الملاحق الخاصةو  الصفقاتو 

العمومیة والمحلیة والهیكل غير الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري غير 

فتختص ما من الناحية الاختصاص المالي أ، 172في المادة المذكورة في القائمة المنصوص عليها 

ضمن حدود المستویات المنصوص عليها في  بالطعون المرفوعة أمامها عن المنح المؤقت للصفقات

 سات،ار الدو  من صفقات أشغال أو اللوازملتي تتضاو  ،من هذا المرسوم  173و 139 المادتين

 الخدمات التي یقل مبلغها على التوالي : و 

 . ملیون دینار(200)وازم مائتيللاو  ـــ بالنسبة للصفقات الأشغال

 ملیون دینار. (50)فقات الخدمات خمسين ـــ بالنسبة للص 

 .(20 )سات عشرین ملیون دینار ار بالنسبة للصفقات الد-

 الاختصاص المركزي :  رقابة لجان الطعن ذات ثانيال المطلب

ر هذه اللجان من بين جهات الرقابة على الصفقات العمومیة بحیث یمكن اللجوء إليها بتتع

هذه اللجان في اللجنة  ، وتتمثلف المتعاقدةار بين الأط ي المنازعة التي تثور مافي اختصاصها ف

ير الممركز الهیكل غو  ، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة)أولا( الجهویة للصفقات

 .)ثالثا( اللجنة القطاعیةو  ،)ثانيا( للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري 

                                                                                                                                                       

العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، و  كلية الحقوق . قانون الجماعات المحلیة تخصص، القانون العام

 .37 ص، 2015-2016

 ، المرجع السابق. 247-15سوم الرئاس ي رقم من  المر  175المادة  الولائیةراجع فيما يخص  تشكيلة اللجنة  - 8
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 9: اختصاص  اللجنة الجهویة للصفقاتالأول الفرع 

ارسة مشاریع دفاتر الشروط ، والصفقات والملاحق تص اللجنة الجهویة للصفقات بدتخ

بالمصالح الخارجیة الجهویة الخاصة والطعون المرفوعة أمامها عن المنح المؤقت للصفقات 

 184المركزیة ، وذلك یكون حسب الحالة وضمن حدود المستویات المحددة في نص المادة  للإدارات

 : 4ــ1من المطات 

 .غ ملیار دینارالتي یساوي أو یقل مبلغها مبلمشروع ملحق  و ـــ دفتر الشروط أو صفقة أشغال

كذا و  ملیون دینار  (300) ، ثلاثة مائةللوازم التي یساوي أو یقل مبلغهادفتر الشروط أو صفقة ا - 

 كل مشروع ملحق بهذه الصفقة.

دفتر الشروط أو صفقة خدمات التي یساوي أو یقل مبلغها مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو  -  

 .كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة و  ر ملیون دینا (200) الصفقة ، مائتي 

كذا كل و  ملیون دینار (100)، مائة سات التي یساوي أو یقل مبلغهاار ـــ دفتر الشروط أو صفقة الد

 .مشروع ملحق بهذه الصفقة 

الهیكل غیر و  لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة: اختصاصثانيالفرع ال

 10ة ذات الطابع الإداري الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنی

الهیكل و  التي تبرمها للمؤسسة العمومیة الوطنیةدفتر الشروط أو صفقة  ارسةتختص بد

 الأشغاللصفقة  فبالنسبةي، غير الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإدار

 .ملیار دینار، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة تساوي   أو تقل أنفيجب 

                                                
 .المرجع السابق،  247-15ئاس ي رقم المرسوم الر من 171المادة  الجهويةفيما يخص  تشكيلة اللجنة انظر  - 9

  . نفسهالمرجع  ، 247-15المرسوم الرئاس ي رقم من 172راجع فيما يخص  تشكيلة هذه اللجنة المادة  - 10
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مائة ملیون ( 300) دفتر الشروط أو صفقة لوازم یساوي أو یقل مبلغ  الصفقة، ثلاث   - 

 .دینار

 .ملیون دینار (200) دفتر الشروط أو صفقة خدمات یساوي أو یقل مبلغ الصفقة ، مائتي -

ملیون دینار، (100)الصفقة ، مائة سات یساوي أو یقل مبلغ ار صفقة د دفتر الشروط أو -

 ملحق بهذه الصفقة.وكذا كل مشروع 

 اللجنة القطاعیة للصفقات : اختصاصثالثالفرع ال

اع آخر، ارسة الملفات التابعة لقطبد من الناحية الموضوعية 11تختص اللجنة القطاعیة

في  وتختص ،ریة أخرى از ي إطار صلاحیاتها لحساب دائرة و ریة المعنیة فاز عندما تتصرف الدائرة الو 

مشاریع دفاتر الشروط والملاحق والطعون المتعلقة بكل المصالح المتعاقدة ارسة بدمجال الرقابة، 

 التابعة للقطاع المعني.

التي یرفعها المتعهدون الذین و  ــ تدرس هذه اللجنة الطعون التي تندرج ضمن اختصاصها

 .یعارضون الاختیار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار طلب العروض

 :  تفصل في مجال الرقابة في كل مشروعفهي لمالية ة الناحيمن ا أما

 وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة.، ملیار دینار  هادفتر شروط أو صفقة أشغال یفوق مبلغ -

وكذا كل مشروع ملحق  ملیون دینار (300) ثلاثمائة تر شروط أو صفقة لوازم یفوق مبلغهاــــ دف

 .بهذه الصفقة

وكذا كل مشروع ملحق ملیون دینار  (200) مائتي اات یفوق مبلغهتر شروط أو صفقة خدمـــ دف 

 .بهذه الصفق

                                                
 .هسالمرجع نف، 247-15المرسوم الرئاس ي رقم من175المادة  القطاعيةأنظر فيما يخص  تشكيلة اللجنة  -11
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، وكذا كل مشروع ملحق ( ملیون دینار100) مائةمبلغها سات یفوق ار دفتر شروط أو صفقة د -

 بهذه الصفقة.

، ملیون دینار (12)اثني عشر مبلغهادفتر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم للإدارة المركزیة یفوق  -

 وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة 

ملایين دینار ، (6) ستة  أو خدمات للإدارة المركزیة، یفوق مبلغهاسات ار دفتر شروط أو صفقة د-

 .12وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة

 ائيةضالرقابة الق: الثاني بحثالم

 إلى ءحقوقهم اللجو ءفي استيفا ودیةال وسائلنجاعة ال يحق للمتعهدين في حالة عدم

 (.الأول ع ر )الفإلغاءدعوى  وأ(، الأول ع ر )الف استعجاليهمن خلال فع دعوى   ءالقضا

 تعجاليسالا  ض يرقابة القا: الأول  طلبالم

يجوز "بنصهاإ على هذه الحالة واضعة المبدأ في فقرتها الأولى .م .إ .من ق  946نصت المادة 

في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي إخطار المحكمة الإدارية بعريضة، وذلك 

 ".الصفقاتو  تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية

د لاسيما قواعو  ،المسبقة لإبرام الصفقة العمومية الإجراءاتبمخالفة  ةتتعلق هذه الحال

وى فكل من له مصلحة أن يرفع دع ،مساواة المتنافسينالإشهار التي تتضمن الشفافية و 

يلتمس فيها أمر المتسبب في الإخلال بالالتزامات الإشهار أو المنافسة بالامتثال  استعجاليه

والمحكمة الإدارية المختصة  يمكن أن تفصل بعدم قبول الدعوى إما  لالتزاماته في اجل معين،

رفع دعوى  أهمها الشروط الشكلية لرفع الدعوى الاستعجالية ، إحدىشكلا بسبب عدم توافر 

                                                
السیاسیة،  الحقوق والعلوم ، كلیة"میة في ضوء القانون الجدیدالرقابة على الصفقات العمو "حضري حمزة ،  أنظر -12

 biskra.dz-https://fdsp.univ :التاليمتوفر على الرابط  ،6وـ5،ص ص  2015ئر، از ججامعة المسیلة ، ال

https://fdsp.univ-biskra.dz/images/sem/droit/yawm/17-12-2015/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%8A-.pdf
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ليس و  تظلم متزامن مع الدعوى الاستعجالية ، وتعلق الطلب الإستعجالي بتدبير مؤقت أو غاءإل

شرط ألا يتعلق النزاع بأصل الحق هذا بالإضافة إلى وجود شروط أخر يتمثل في عدم و  دائم،

موضوعيا بسبب عدم  ن ترفض الدعوى أكما يمكن للمحكمة  الأمن العام،و  المساس بالنظام

التأسيس أي عدم ثبوت عنصر الاستعجال أو الجدية في الطلبات أو عدم ثبوت الإخلال 

 .بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام الصفقات العمومية

كما يمكن للمحكمة الإدارية المختصة إذا ثبت الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي 

، أن تأمر الإدارة المتسببة في الإخلال إبرام العقود والصفقات العمومية ضع لها عملياتتخ

للمحكمة الإدارية و  بالامتثال والتقييد بالنصوص الجاري بها العمل ضمن أجل تحدده المحكمة،

أن تحكم بغرامة تهديدية تسري ابتداء من انتهاء الأجل، كما يمكن لها أن تأمر فور تسجيل 

 (إ.م .إ .، من ق 2،3،4،5الفقرات  946م ) الإجراءاتوى بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الدع

يوما من تاريخ رفع الدعوى، ( 20)يفضل القاض ي الاستعجالي في الدعوى في اجل أقصاه عشرونو 

 . إ.م .إ .من ق  947وذلك طبقا للمادة 

 الإلغاء ض يقا رقابة: الثاني طلبالم

 القضاء والفقه هاعرّف ولقد، هو القرارات الإدارية المنفصلةهنا  ءالإلغامحل دعوى  إن  

تلك الأعمال الصادرة عن الإرادة المنفردة للإدارة تساهم في تكوين عقد من العقود ": على أنها

الإدارية ومن ثم يمكن فصلها عن ذات العقد المرتبطة به وبالتالي يمكن الطعن فيها بدعوى 

تبنى القاض ي الجزائري في العقود الإدارية فقد أصدرت الغرفة الإدارية بالمحكمة وقد  ،13"الإلغاء 

، يقض ي باعتبار قرار السلطة الوصاية المتضمن رفض مداولة 08/04/1969العليا قرار بتاريخ 

                                                
مذكرة لنيل درجة  -دراسة مقارنة–نظير سويدات، نظرية الإجراءات الإدارية القابلة للانفصال عم العقود الإدارية وسيم  -13

 .2005الماجستير في القانون، جامعة آل البيت، الأردن، 
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وهناك عدة  أوجه  ،14صادرة من مجلس محلي منتخب بشان عقد داري، قرار إداريا منفصلا

 :ي المنفصل نذكر منها ما يليللطعن ضد القرار الإدار 

يعد الإخلال بإجراء الإعلان عن الصفقة : الطعن بالإلغاء ضد قرار الإعلان عن الصفقة -1

للمتعهدين في رفع دعوى  العمومية، الذي يعتبر ركنا أساسيا لتحقيق الشفافية والمساواة، وجيها

 .إلغاء

من المرسوم  89و  67، 75بموجب نص المادة : الطعن ضد قرار الإقصاء من تقديم العروض -2

، يتم إقصاء متعاملين اقتصاديين من تقديم العروض للمشاركة في 247-15الرئاس ي رقم 

 .15الصفقات المعلن عنها، في حال توفرت فيهم الحالات المنصوص عليها بموجبها

أثناء مرحلة تقييم العروض تصدر المصلحة المتعاقدة  : الطعن بالإلغاء في قرار الاستبعاد -3

عندما تتوفر استبعاد العروض من جهة أخرى  قرار المنح المؤقت للصفقة من جهة، وقرارات

ير المطابقة لمحتوى دفتر العروض غ في من المرسوم أعلاه، والمتمثلة 72 المادةالأسباب الواردة في 

ثبوت أن بعض ممارسات ، و يتطابق موضوعها مع موضوع الصفقة لعروض التي لاالشروط ، وا

 .المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق، مما قد يسبب اختلال في المنافسة

المرسوم أعلاه، وبعد  من 82تطبيقا لنص المادة : الطعن بالإلغاء ضد المنح المؤقت للصفقة -4

حق للمتعهدين الآخرين الاحتجاج أمام لجنة الصفقات الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة، ي

 .16العمومية المختصة، خلال المواعيد المعلن عنها في المادة ذاتها

                                                
صص: قانون، تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخ -14

، نقلا عن بزاحي سلوى، رقابة القضاء 217، ص2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون -دعوى الإلغاء نموذجا-الإداري على منازعات الصفقات العمومية

 .100، ص 2007، جامعة باجي مختار، عنابة، إداري ومؤسسات دستورية، كلية الحقوق 
 رجع سابق.الم، 247-15من المرسوم الرئاس ي رقم  89، و67،75راجع المواد  -15
 .نفسه المرجع247-15من المرسوم الرئاس ي رقم من  82راجع المادة  -16
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بعد انقضاء آجال رد اللجنة المختصة على طعون المتعهدين، يجوز لهم اللجوء للقضاء 

 .للطعن في قرار المنح لكونه يحوز جميع أركان القرار الإداري 

السير في مرحلة ، قد يكون قرار المصلحة المتعاقدة: ي قرار إلغاء الصفقة العموميةالطعن ف -5-

رفة وتقييم العروض سواء استكمال الصفقة بإبرام العقد بعد إتمام مرحلة المنح ظفتح الأ 

رفض إبرامها في أي مرحلة قبل و  المؤقت، وقد يكون قرارها التراجع عن إتمام الصفقة، أي إلغاءها

 : العقد ، في حال توفر الأسباب التاليةإبرام 

 استلاملا يتم  عندما إلغاء الصفقة بداعي عدم الجدوى ، و إلغاء الصفقة بداعي المصلحة العامة

أي عرض، أو عندما لا يتم الإعلان، بعد تقييم العروض، عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة 

من  161تطيقا لنص المادة  الحاجاتولمحتوى دفتر الشروط، أو عندما لا يمكن ضمان تمويل 

 . المرسوم أعلاه

 خاتمة

 من بد   لا العمومیة الصفقات مار بلإ  أن لنا یتضح ،الصفقات العمومية ن قانو  ءباستقرا

 شفافیة في المتمثلة وتنفیذها، العمومیة الصفقة مإبرا نجاعة تضمن أساسیة مبادئ عدة عاةامر 

 الوصول  وحریة تمیيز، أي وبدون  الطریقة بنفس المرشحين معاملة في المساواة ،هامإبرا إجراءات

 .إقصاء وبدون  العمومیة الطلبات إلى

 مشروع غير المتعاقد المتعامل من أو المتعاقدة المصلحة طرف من صادر تصرف أي ولذلك

 أن نجد وعلیه العمومیة، الصفقة مإبرا عند منازعات عدة ذلك عن ینجمالمبادئ  بهذه یمس

 بوضع قام العام، المرفق وتفویضات العمومیة الصفقاتقانون  أحكام إطار في ئري زاالج المشرع

 التي للصفقة المؤقت المنح في الطعن كحق سابقا، المذكورة المنازعات أهم لتسویة ودیة وسائل

 یكون  وذلك العمومیة الصفقات لجان أمام للطعن اللجوء وحق ،همن 82 المادة عليها نصت

 .العمومیة الصفقة طبیعة وحسب لجنة كل اختصاص حسب
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 ءحقوقهم اللجو ءفي استيفا ودیةال وسائلنجاعة ال وبالمقابل يحق للمتعهدين في حالة عدم

 .إلغاءدعوى  أوتعجالية سمن خلال فع دعوى ا  ءالى القضا

الغموض ك ر تالمشرع  أن تعجاليةسلا دعوى افيما يخص المن جهة حظته لكن ما يمكن ملا 

مصدر هذا الغموض نابع من انه و  للطعن بالاستئناف، بشأنهاحول مدى قابلية الأوامر الصادرة 

 في الحالات الأخرى و (مثلا في حالة التنسيق)في حالات أخرى نص صراحة على القابلية للطعن 

ه نص في المادتين و 
ّ
ا .م.ا.من ق 937و 936منها هذه الحالة، فانه لم ينص عليه، وأكثر من ذلك فإن

، ولا توجد مادة الصفقات للاستئنافعلى تلك غير القابلة و  ،للاستئنافعلى الأوامر القابلة 

 .إ ضمن أيّ من الفئتين. م. إ. ق 946العمومية المنصوص عليها في المادة 

م .إ .ق  946إننا نعتقد بأنّ الأوامر الصادرة في مادة الصفقات العمومية بموجب المادة       

 طالما نصت المادة الموالية على أجل للفصل في الدعوى ، بالاستئنافإ تكون قابلة للطعن .

إجراءاته يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن في الأوامر و  بطبيعة الحال فإنّ ميعاد الاستئنافو 

 (17.)الاستعجالية طالما لم ينص المشرع على أحكام خاصة

الإلغاء على القرارات المنفصلة يمكن أن تثير العديد أن رقابة حظنا لا  أخرى ومن جهة 

من الإشكالات، منها إلغاء الإجراءات وطول إجراءات التقاض ي والفصل في الأحكام، خاصة أن 

المشرع لم يخص دعوى إلغاء القرارات المنفصلة بمواعيد قصيرة، بل هي خاضعة للأحكام 

 .العامة، من المستحسن الاحتكام لقاض ي الاستعجال

                                                
 .الإدارية، المرجع السابقو  ون الإجراءات المدنيةالمتضمن قان( 09- 08)من القانون رقم  946راجع نص المادة  -17


